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النزاع حكیم كطریق بدیل لحلّ لتّ ا
في مجال الصفقات العمومیة

موساوي ملیكة . أ
جامعة المدیة

مقدمة
الوطنیة،التنمیةتحقیقفيأساسیادوراالعمومیةالصفقاتتؤدي

تنفیذ مشاریع الضروریة لإنفاق المال العام في سبیلعتبارھا الأداةبا
وتنفیذھا حسب الصفقاتھذهویقتضي ذلك إبرامالعمومیة،الاستثمارات

المحددةالآجالوفيسلفاالمعدةالتنمویةالبرامجفيالموجودةخططاتالم
.لذلك

مرحلةفيأوالعمومیةالصفقةإبراممرحلةفيقد تثورأنھ،غیر
تنفیذھا،أو إتمامدون التوفیق في إبرامھانزاعات تعرقل أو تحولتنفیذھا

تعطیلوما یسفر عنھ منالعمومیةنجاح المشاریععلىسلباینعكسماوھذا
.برامج الاستثمار وإیقاف عجلة التنمیة

العراقیلھذهآلیات لإزالةذلك استوجب الأمر إیجادمن أجل تفادي
قات  فيالعمومیةبالصفقاتالمتعلقةلنزاعاتاتسویةطریقعنوالمعوِّ

.المشاریع ومواصلة درب النموتنفیذلضمان استمراریةأقرب الآجال،
الرئاسيالمرسومفيالمشرع الجزائريخصّصالصدد،ھذاوفي

، قسم)1(المعدل والمتمم،، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10:رقم
المادة ھمامادتین فقطتضمن" تسویة النزاعات"ن فرعي جاء تحت عنوا

لتسویة النزاعات المتعلقة الودیةخلالھما الوسائلمن، بین115ّوالمادة 114
مرحلةفيأو تلك التي تحدثالإبرامفي مرحلةالعمومیة الناجمةبالصفقات

على ان المادتنصتوفي حالة الفشل في الوصول إلى الھدف،التنفیذ،
.المعمول بھللتشریعاللجوءةإمكانی

النزاعات،لتسویة جمیعالعامةالشریعةبھ،بالتشریع المعمولیقصد
إجراءاتبینِّیالذي،)2(المدنیة والإداریةالإجراءاتقانونفيتمثلتو

بدیلة لحل ھذا النزاع دونوسائلتسویة النزاع قضائیا كما ینص على
لحلالبدیلةالطرق"تسمیةشرعالمعلیھاأطلقالقضاء،إلىاللجوء

.والتحكیملوساطة،االصلح،:وھي"النزاعات
علیھنصالنزاعات، وقدلحلالبدیلةالطرقأھممنالتحكیمیعتبر

والإداریة،المدنیةالإجراءاتن انوقموقعین منفيالجزائريالمشرع
فيبالتحكیمیتعلقوھو977-976-975الموادفيالأولیتجلى الموقع
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1006من المادة: الموادفيالثانيالموقعحین یتجلىفيالإداریة،القضایا
جمیع النزاعات، حیث جاءت فيبالتحكیمویتعلق،1061المادةغایةإلى

وشملت )3(ھذه النصوص متأثرة بالقانون الفرنسي والقانون السویسري
.أحكامھا التحكیم الداخلي والتحكیم التجاري الدولي

ن التحكیم وسیلة من الوسائل البدیلة التي استحدثھا المشرع في إذا كا
ھا صراحة لحل النزاعات المتعلقة والإداریة وأقرّ ة المدنیالإجراءاتقانون

ھو ما : الإشكالیة التي نطرحھا في ھذا السیاقبالصفقات العمومیة، فإنّ 
الدورنطاقھ، ما ھو ، وما ھوفي مجال الصفقات العمومیةالتحكیممفھوم 

العمومیة داخلیة كانت الناجمة عن الصفقاتالنزاعاتتسویةفيالذي یلعبھ
أو دولیة؟ ما مدى ملاءمتھ وما مدى فعاّلیتھ؟

للتحكیم القانونيالنظامإلىالتطرقمنلابدذلك،معرفةأجلومن
مبحث (العمومیة الصفقاتنزاعاتتسویةفيدورهإلىثم)مبحث أول(

: یل ذلك نقترح الخطة الموالیة، وفي تفص)ثاني
في مجال الصفقات العمومیةالتحكیم مفھوم: المبحث الأول

وتحدید طبیعتھ القانونیةتعریف التحكیم : المطلب الأول
إجراءات التحكیم والآثار المترتبة علیھ: المطلب الثاني

الصفقات العمومیةمجالالتحكیم في نطاق : المبحث الثاني
اللجوءفیھایجوزالتيالعمومیةالصفقاتنزاعات: المطلب الأول

إلى
التحكیم

مجالفيالتحكیمإلىاللجوءلھایجوزالتيالأشخاص: المطلب الثاني
العمومیةالصفقات

في مجال الصفقات العمومیةالتحكیم مفھوم: الأولالمبحث
التحكیم كطریق لحل النزاعات كان الأسلوب السائد في المجتمعات 

: عزّ وجل في محكم تنزیلھبقول الله، عرفتھ الشریعة الإسلامیة )4(قدیمةال
أنفسھم فيیجدوالابینھم ثمّ شجرفیمایحكموكحتىیؤمنونلاوربكفلا"

.)5("تسلیمایسلمواوقضیتمماحرجا
وكان الأسبق في الظھور من القضاء، حیث ظھر ھذا الأخیر ببروز 

العدالة وظیفة من وظائفھا، إلا أنھ ومع ھیكل الدولة التي أصبحت معھ
التطور الحاصل على عدة أصعدة لم تعد عدالة الدولة تلبي رغبة 

لم والمتقاضین في إیجاد حلول سریعة لنزاعاتھم بأقل المشاق والتكالیف، 
أھمھا البطء في حل النزاعات وفق إجراءات ،لعدة عواملتھمتعد محل ثق

ا یعتقده المال والوقت، فضلا عمّ وما یصاحب ذلك من ھدر،معقدة
. المعقدةمسائلھم المتخاصمون من عدم كفاءة ھذه العدالة لمعالجة بعض 
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إلى السعي خاصة دفعت المستثمرین والتجار ،فھاتھ الأعباء وغیرھا
تمیز باللیونة تباللجوء إلى طرق بدیلة لحل نزاعاتھم وطأتھاللتخفیف من

ریق التحكیم الذي لا ینعكس انتھاجھ من بینھا ط،والسرعة والفعالیة
وسلوكھ إیجابا على المتقاضین فحسب، بل وكذلك على وظیفة الدولة ذاتھا 

النزاعات لاسیما ماتعلق منھ بالتقلیل من أعبائھا الناشئة في مجال حلّ 
، لذلك سعت العدید من الدول )6(اء تراكم الكم الھائل من القضایاأساسا جرّ 

ریق لحل النزاع ضمن تشریعاتھا، كما فعل المشرع إلى تبني التحكیم كط
الجزائري ضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة في الكتاب الخامس 
منھ الذي خصصھ لتنظیم الطرق البدیلة لحل النزاعات وقد تناول التحكیم 

.  1061إلى 1006في المواد من 
،لعمومیةالإلمام بكنھ مفھوم التحكیم في مجال الصفقات اأجلمن

ثم ،)المطلب الأول(القانونیة وتحدید طبیعتھلتعریفھالتطرقمنلابد
).المطلب الثاني(لإجراءاتھ والآثار المترتبة علیھ 

وتحدید طبیعتھ القانونیةتعریف التحكیم : المطلب الأول
لا یختلف تعریف : في مجال الصفقات العمومیةالتحكیمتعریف: الفرع الأول
ي مجال الصفقات العمومیة عن التعریفات التي قدمت للتحكیم التحكیم ف

.، سنعرض فیما یلي تلك التعریفاتبصفة عامة
: المحاولات الفقھیة لتعریف التحكیم

نظام عدالة خاصة، من : "بأنھالتحكیم الأستاذ محمد بجاوي عرّف
خلالھا ینتزع النزاع من اختصاص المحاكم العادیة لیعھد لأشخاص خواص 

)7("تارون مبدئیا من قبل الأطراف أو بمساعدتھمیخ

:التاليالنحووعرّفھ فقھاء آخرون على
المنازعةسلبلھاوفقاآلیة یتموھيالخاصةالعدالةبالتحكیم،یقصد"

عھدبواسطة أفرادفیھاالفصلیتملكيالعام،القضاءلولایةالخضوعمن
)8("المھمةبھذهإلیھم

تسویة المنازعات یخول بمقتضاه أطراف النزاع التحكیم ھو نظام "
مھمة الفصل إلى محكمین یختارونھم بمحض إرادتھم بدلا من الطریق 

. )9("القضائي
لم تتفق الاجتھادات القضائیة على إعطاء : الاجتھادات القضائیة لتعریف التحكیم

: موحد للتحكیم وھذه بعض اجتھاداتھاتعریف
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2015سبتمبر ) 09(ع/سداسیة محكّمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجتھ )180( للدراسات القانونیة والاقتصادیة

:بمصر في قرارھا الصادر بتاریخلعلیااالمحكمة الإداریةھعرّفت
شخص علىالنزاعطرحعلىاتفاق":ھبأنّ 882:، طعن رقم01-1994- 18

)10("المختصةالمحكمةدونفیھلیفصلوامعینین،أشخاصأومعین

التحكیم یتمثل في سلطة : "وقد ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن
لتسلیم بصفة قضائیة لقرار اتخاذ القرار التي یعترف بھا لطرف ثالث وا

)11(..."المحكم

ھذه التعاریف لیست موحدة ولا ھي جامعة مانعة، لكنھا متكاملة 
النزاعات مھما كانت طبیعتھا مدنیة، ومتقاربة نوعا ما، تصدق على كلّ 

.، أو تلك المتعلقة بالصفقات العمومیةتجاریة أو إداریة
، سواء )12(الجزائري التحكیمالمشرععرّف:التعریف التشریعي للتحكیم-3

.شرطا أو اتفاقا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةكان
1007المادةفي(la clause compromissoire)التحكیمشرطعرّف

عقد فيالأطرافبموجبھیلتزمالذيالاتفاقھوالتحكیمشرط":یليكمامنھ
قد التيالنزاعاتلعرضه،أعلا1006المادةبمفھوممتاحةبحقوقمتصل

. "العقد على التحكیمھذابشأنتثار
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ھذه 1006ولقد حددت المادة 

:صھاالحقوق المتاحة بن
شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي لھ مطلق یمكن لكلّ "

.التصرف فیھا
الأشخاص حالة أو العام ام لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظ

.وأھلیتھم
ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في 

".علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة
أي لا یجوز التحكیم في خصومة تتصل بما إذا كان الولد شرعیا أم 

أو كان ج صحیحا أم باطلا،متبنیا، أو خصومة تتصل بما إذا كان عقد الزوا
النزاع بشأن فوائد القروض بین الأفراد التي نص القانون المدني صراحة 

أو كان بصدد تحدید منھ،454على بطلانھا المطلق بموجب أحكام المادة 
.مسؤولیة المتھم الجنائیة، أو في تحدید النص الواجب التطبیق علیھ

ب اكتساب جنسیة ما، كما لا یجوز التحكیم في خصومة تتصل بطل
.أو دعوى طلب دین أو قمار أو أعمال سیادة، وغیرھا

ھ لا یجوز لھا اللجوء إلى وبالنسبة للأشخاص العمومیة العامة فإنّ 
العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الصفقات : التحكیم ما عدا في حالتین ھما

.العمومیة، وھذا ھو موضوع دراستنا
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ف النص  في الصفقات العمومیة، وھذا یدل على التحكیم شرط لم یعرِّ
ینطبق على التحكیم في كافة 1007التعریف الذي أعطاه في نص المادة أنّ 

.  النزاعات مھما كانت طبیعتھا
le)التحكیمعرّف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اتفاق

compromis)بما یلي1011المادةفي:
نزاعبموجبھ عرضالأطرافقبلیالذياتفاق التحكیم ھو الاتفاق"

".التحكیمعلىنشوؤهسبق
یوضع شرط التحكیمنّ إحیثالمصطلحیینبینالفرقجلیاویظھر

. في العقد قبل وقوع النزاع بینما اتفاق التحكیم یلجأ إلیھ بعد نشوء النزاع
وبإسقاط التعریف القانوني لكل من شرط التحكیم واتفاق التحكیم على 

: ات العمومیة یستنتج بأنموضوع الصفق
المصلحة بموجبھالذي تلتزمالاتفاق: شرط التحكیم في الصفقة العمومیة ھو*

- 10:من المرسوم الرئاسي رقم02المحددة بموجب نص المادة (المتعاقدة 
صفقة عمومیة متصلةوالمتعامل المتعاقد معھا في) المتمموالمعدل 236

بأن یعرضوا النزاعات التي قد تثار ،1006المادةبمفھوممتاحةبحقوق
. على التحكیمبشأن ھذه الصفقة،

یقبل أطراف الصفقة الذيالاتفاق: التحكیم في الصفقة العمومیة ھواتفاق* 
من المرسوم 02المصلحة المتعاقدة المحددة بموجب نص المادة (العمومیة 

بموجبھ ) معھاالمتمم، والمتعامل المتعاقد والمعدل 236-10:الرئاسي رقم
أي أن النزاع قد نشأ بعد إبرام ، التحكیمنشوؤه علىسبقنزاععرض

الصفقة العمومیة ولم یحترز لنشوئھ بتضمین الصفقة العمومیة شرط 
التحكیم لأجل حلھ، وبالتالي یمكن عقد اتفاق على اللجوء إلى التحكیم حال 

.نشوء النزاع
جراءات المدنیة والإداریة ا التحكیم الدولي فقد عرّفھ قانون الإأمّ 

: منھ كما یأتي1039بموجب المادة 
یعد التحكیم دولیا بمفھوم ھذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات "

". المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل
على اعتبار من نفس القانون1040المادة الفقرة الثالثة من تنص و

من حیث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي اتفاقیة التحكیم صحیحة 
یضعھا إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختیاره أو القانون المنظم 

. لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائما
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وقد أرست الفقرة الرابعة من ھذه المادة مبدأ استقلالیة شرط التحكیم 
بعدم صحة العقد الأصلي لإبطال عن العقد الأصلي، حیث لا یمكن الدفع

.شرط التحكیم
ھبأنّ الآلیاتمنغیرهعنالتحكیمیتمیز: مللتحكیالقانونیةالطبیعة:الفرع الثاني
، الأطرافاتفاقبموجبالنزاععلیھایطرحقضائیةغیرھیئةیصدر من

فيالفقھاختلفلذلكقضائیةطبیعةذوعنھا یعتبر الصادرالحكمغیر أنّ 
الخصوص،بھذاكبیرفقھيجدلفقد ثار،للتحكیمالقانونیةالطبیعةدیدتح

للتحكیم،القانونیةتحدید الطبیعةحولاتجاھاتأربعةظھورإلى أدى
:)13(یليفیماوجیزةنعرضھا

ملزمرضائيعقدالتحكیمأنّ الاتجاه،ھذااعتبر:تعاقدیةطبیعةذوالتحكیم
بالھیئةالمتعلقالعضوي،المعیارتجاه علىالاھذااعتمدن، حیثللجانبیی
.وقوعھمكانالتحكیم أوموضوعالنظر عنبغضالتحكیم،مصدرة

الشھیرالفرنسیةالنقدمحكمةحكمبعدفرنسا،فيالاتجاهھذاظھروقد
تحكیمحكموجودعلىصراحةأكدالذيتحكیم،اتفاقبصدد1812سنة 
الحكمیصبغبالتاليو،التحكیمعلىالأطرافبینالمبرمللاتفاقیرجعملزم

.ةالاتفاقیبذات الصبغة
الاتجاه،بھذاالأخذعلىطویلةلمدةالفرنسيالقضاءاستقرارورغم

عنصریمثلالتحكیمتفاقاأنّ على أساسللنقد،تعرضالأخیرھذاإلا أنّ 
لأطرافاإرادةأنّ كماالتحكیم،كلاعتبارهیمكنالتحكیم ولاعناصرمن

التحكیمفيالحالھوكماالنزاعالتحكیم لحلإلىاللجوءأساسدائمالیست
.الإجباري

مننوعالتحكیم ھوأنّ الاتجاه،ھذاأصحابیرى:قضائیةطبیعةذوالتحكیم-ب
حسموھي،الدولةقضاءیقوم بھاالتيذاتھابالوظیفةیقوم،القضاءأنواع
یكتسب بالضرورةوفھوبالتالي،لمتنازعینابینالعدالةوتحقیقالنزاع

.القضائیةالطبیعة
منازعةفيبالفصلیتعلقھ لأنّ الموضوعي،الاتجاه المعیارھذااعتمد

المقضي الأمرحجیةالمحكمقرارویحوزالقانون الموضوعيلقواعدتطبیقا
.دون غیرھاالأعمال القضائیةوتلك خاصیة مرتبطة بفیھ

الفرنسيالدولةمجلسحكمبعدفرنسا،فيأیضا جاهالاتھذاظھروقد
فیھیصدرالذيالحكملاسیماالتحكیم،اعتبرحیث ،1893مارس17في

الفرق نتیجةالانتقادمنأیضاتسلمالنظریة لمھذه، لكن قضائیاعملا
.بینھاالخلطیمكنفلاوالقضاء،التحكیمبینالشاسع

السابقینالاتجاھینمضمونبینالاتجاهھذاجمز:مختلطةطبیعةذوالتحكیم-ج
منالمقدمالتقریرإلىالاتجاه،ھذاظھورتعود بدایة، بینھماالتوفیقوحاول
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لمعھدنیوالأربعالرابعةالجلسةفي"سوزارھالجورج"الأستاذقبل
لھذهالرئیسیةالأسسفیھطرحالذي،1952أبریلفيالدوليالقانون
.النظریة

عقدي،فھومختلطة؛أومركبةطبیعةلھالتحكیمأنّ الاتجاه،ھذاومفاد
للأطراف،الإراديالعملوھوعلیھیقومالذيأصلھحیثمنإلیھإذا نظرنا

الحكمحیثمنقضائيھوأخرى،جھةومن، اتفاق التحكیمفيمتمثلا
فيتختلفبقوةالتحكیم،لأطرافیعتبر ملزماالذيالمحكم،عنالصادر

.للعقودالملزمةالقوة
تعرضت النظریةھذهأنّ إلاالاتجاه،ھذاإلیھتوصلماأھمیةرغم

لماكثیرةتناقضاتیؤدي إلىمختلطةطبیعةذوالتحكیمبأنالقولنلأللنقد
.المفاھیمفيخلطمنعلیھینتج

ةبالاستقلالییعترفلكيالاتجاه،ھذاجاءلقد:مستقلةطبیعةذوالتحكیم- د
مرفقعنبعیداالودیةالمنازعات بالطرقلحلكأسلوبللتحكیم،الذاتیة

.بھایتمتعالتيللخصوصیاتنظراوھذاالقضاء
طبیعةمنیعتبرولاكالصلح،رادیةإطبیعةمنالتحكیمیعتبرفلا
قانونينظاملھوإنماكالعقودعقدیة،من طبیعةیعتبرولاكالقضاءقضائیة،

.بھخاص
منصورةالتحكیماعتبارإلىالاتجاه،ھذافيالفقھبعضوذھب

أوشخصفیھاالفصلیتولىالتحكیممنازعةلأنّ الخاص،القضاءصور
عنالدولةتسألولاالقضاء النظامیینرجالمنلیسواعادیین،أشخاص
.)14(طبقا للقانونالمنازعةأطرافبواسطةیختارونوإنماأعمالھم

إجراءات التحكیم والآثار المترتبة علیھ: المطلب الثاني
الإداریة إلىوالمدنیةالإجراءاتقانونوفقالتحكیمإجراءاتتنقسم

التحكیمإجراءاتبینالمشرعزمیّ حیث ،التحكیمأنواعحسبقسمین
.الدوليالتحكیمالداخلي وإجراءات

أنّ الإشارة،تجدرالداخلي والآثار المترتبة علیھالتحكیمإجراءات:الفرع الأول
التحكیم الداخليحصرقدوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونفيالتحكیم
وفقبالدعوىیفصلونالمحكمینأنّ وأكدنصبلفقط،بالقانونبالتحكیم

للأطرافتركالذيالدوليالتحكیمفيھوماعكسلقواعد القانون، وھذا
القانونتضمنفإنّ النزاع؛محسوقانونقانون الإجراءاتاختیارحریة

قانونفيفلیسوالإنصاف،بالصلح وبالعدلبالتحكیمیعترفنصالأجنبي
قانونكانإذاحالة مافيإلاذلك،یمنعماوالإداریةالمدنیةالإجراءات

بالصلح بالتحكیمیعترفلمھإنّ ، فالمطبقھوالجزائريالدوليالتحكیم
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عملاالنزاعفيالتحكیممحكمةتفصلأنعلىنصوالانصاف، بلوالعدل
حسبتفصلالاختیارھذاغیابوفيالأطراف؛اختارهالقانون الذيبقواعد
.)15()من ق إ م إد1050المادة (مناسبةالتي تراھاوالأعرافالقانونقواعد

:التالیةالإجراءاتعبر الداخليالتحكیمیمر
الداخليالتحكیمإلىفالأطراإرادةاتجاه:الأولالإجراء-

أنّ التحكیم،إلىاللجوءأجلمنالنزاعأطرافعلىالمشرعیشترط
التحكیم،اتفاقأوالتحكیمشرطفيھذاویترجمإلى التحكیممإرادتھتتجھ

المدنیةالإجراءاتقانونمن1011و1007المادتینفيعلیھماالمنصوص
.والإداریة

المحكمینأوحكمالمتعیین: يالثانالإجراء-
اتفاقوفقتعیینھمكیفیاتتحدیدوالمحكمینأوالمحكمتعیینیتم

اعترضت وإذام، التحكیاتفاقأوالتحكیمشرطالذي تضمنھالأطراف،
قبلمنالمحكمونأوالمحكمیعینمیة،یالتحكالمحكمةتشكیلفيصعوبة
المادة (تنفیذهمحلأوالعقدإبراماختصاصھادائرةفيالمحكمة الواقعرئیس
.)ق إ م إد1009

المدنیةالإجراءاتقانونمن1014المادةفيالمشرعفرضوقد
أنبشرططبیعيشخصإلىالتحكیمإسنادالنزاع،على أطرافوالإداریة

یتولى تعیین معنويشخصإلىإسنادهأو،المدنیةبحقوقھمتمتعایكون
. عضو أو أكثر من أعضائھ بصفة محكم

ة حتى المھمھذهالمحكمیقبلأنمن نفس القانون 1015المادة رطتشت
.صحیحامیالتحكمحكمةتشكیلیكون

فيعلیھاالمنصوصالحالاتفيالمحكمردالمشرعأجاز
:كالآتينذكرھا1016المادة

،الأطرافبینعلیھاالمتفقالمؤھلاتفیھتوفرتلاعندما-
علیھالموافقالتحكیمنظامفيیھعلمنصوصردسببیوجدعندما-

،قبل الأطرافمن
سیمالااستقلالیتھ،فيمشروعةشبھةالظروفمنتتبینعندما-

مباشرةالأطرافأحدمععائلیةأواقتصادیةعلاقةأووجود مصلحةبسبب
الذيالطرفمنالمحكمردطلبیجوزلاھغیر أنّ ،وسیططریقعنأو

.التعیینبھ بعدعلملسببإلاتعیینھ،فيشاركأو،عینھكان قد
التحكیمعملیةإجراء:الثالثالإجراء-

من ق إ 1023إلى 1019تتم عملیة التحكیم وفق مقتضیات المواد من 
وذلك1024المادةفيالمذكورةللأسبابالتحكیمیةالخصومةتنتھيم إد، و

:ـب
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حصول أوتنحیتھأوبمبرربمھمتھالقیامرفضھأوالمحكمینأحدوفاة. 1
الباقیین؛المحكمینأوالمحكمقبلمنأوالأطرافباتفاقاستبدالھأولھمانع

أربعة4مدةانتھاءبفالمدة،تشترطلمفإذاللتحكیمالمقررةالمدةانتھاء.2
أشھر؛

فیھ؛المتنازعالدینانقضاءأوالنزاعموضوعالشيءفقد. 3
.دالعقأطرافأحدوفاة. 4

یتضمن(التحكیمأحكامفيفتتمثلالداخلي،التحكیمآثاریخصفیماأما
التي)من ق إ م إد1028المادةفيعلیھاالمنصوصالبیاناتالتحكیمحكم

بأغلبیة،)ق إ م إد1025المادة (سریةمداولاتبعدیصدرھا المحكمین،
فیھ المقضييءالشلحجیةحائزةوتكون،)ق إ م إد1026المادة (الأصوات

.)ق إ م إد1031المادة (صدورھابمجرد
،)ق إ م إد1032المادة (للمعارضةقابلةغیرالتحكیمأحكامتعتبر

یتمبھا، والنطقتاریخمنشھرأجلخلالقابلة للاستئنافتكونھاأنّ غیر
حكماختصاصھدائرةفيالذي صدرالقضائيالمجلسأمامالاستئناف
التحكیمیةاتفاقستئناف فيالاحق الأطراف عن تنازلیتمملماالتحكیم،

.)قإ م إد1033المادة (
تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدھا قابلة للطعن بالنقض 

.)ق إ م إد1034المادة (والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونطبقا لأحكام 
المحكمةرئیسمنأمربالتنفیذیة،بالصیغةالتحكیمحكمیمھر

.)16(للتنفیذقابلاویكون الحكمالمختصة
الدوليالتحكیمیمر: والآثار المترتبة علیھالدوليالتحكیمإجراءات:الفرع الثاني
:التالیةبالإجراءات

الدوليالتحكیمإلىالأطرافإرادةتوجھ: لالأوالإجراء
بینكیمالتحاتفاقیةبموجبالدوليالتحكیمإلىالأطرافإرادةتجھت
أخرىاتصالوسیلةبأيأوكتابةتبرمأنفیھایشترطوالتيالنزاعأطراف

یضعھاالتيللشروطتستجیبأنفیھایشترطكمابالكتابة،الإثباتتجیز
النزاعلموضوعالمنظمالقانونأو، اختیارهعلىالأطرافاتفقالذيالقانون

.ملائماالمحكمیراهالذيالقانونأو
المحكمینتعیین: الثانيءالإجرا

أومباشرةسواءالنزاع،أطرافبواسطةالمحكمینتعیینیتم
یجوزذلك،علىالأطرافاتفاقعدمحالةوفي.تحكیمينظامإلىبالرجوع
لتقومالمختصةالقضائیةالجھةإلىاللجوءالتعجیلیھمھالذيللطرف
.بتعیینھ
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التحكیمعملیة:الثالثالإجراء
فيإتباعھاالواجبالإجراءاتعلىالتحكیماتفاقیةفيینصلمإذا
عندالإجراءاتضبطالتحكیممحكمةتتولىیطبق،الذيوالقانونالخصومة

التحكیممحكمةوتقوم.تحكیمنظامأولقانوناستناداأومباشرةالحاجة
تدخلتطلبأنإمكانیةمعالنزاع،بخصوصوالتحقیقالأدلةعنبالبحث

تتخذأنالتحكیملمحكمةویمكن.الأدلةجمعفيلمساعدتھاالقضائیةلطةالس
اتفاقینصلمماالأطراف،أحدطلبعلىبناءتحفظیة،أومؤقتةتدابیر

التدابیرهھذبتنفیذالمعینینالأطرافیقملموإذا.ذلكخلافعلىالتحكیم
أنأجلمنالمختصالقاضيتدخلطلبیأنالتحكیملمحكمجازإرادیا،
.القاضيبلدقانونیطبق

الذيالقانونبقواعدعملاالنزاع،فيبالفصلالتحكیممحكمةوتقوم
القانونقواعدحسبتفصلالاختیار،ھذاغیابوفي، الأطرافاختاره

.ملائمةتراھاالتيوالأعراف
محكمةعنالصادرالحكمفيفتتمثلالدولي،التحكیملآثاربالنسبةأما

المحكمةرئیسمنبھالاعترافبعد،)17(للتنفیذقابلایكونالذيحكیم،الت
.)18(الأخیرھذامنیصدرأمرطریقعنالمختصة،
،ذتنفیرفض البأوبالحكمالاعترافبرفضأمرصدورحالةوفي

التبلیغتاریخمنشھرأجلفيالمختصالقضائيالمجلسأماماستئنافھیمكن
.)19(لھالرسمي

الصفقات العمومیةمجالالتحكیم في نطاق : مبحث الثانيال
أمرالعمومیةالصفقاتمجالفيالتحكیمنطاقتحدیدمسألةتعتبر

یثیرهماوبسببجھةمنالعمومیةالصفقاتنزاعاتبسبب تنوعوھذا،مھم
كفرنساالمجاورةالبلدانفيأوفي الجزائرسواءكبیر،جدلمنالتحكیم

إلىالعامأشخاص القانونلجوءبمشروعیةیتعلقفیما،ومصر والمغرب
.أخرىجھةمن،)20(التحكیم

تحدیدمنلابدالعمومیة،الصفقاتمجالفيالتحكیمنطاقولمعرفة
المطلب (التحكیمإلىاللجوءفیھایجوزالتيالعمومیةنزاعات صفقات

المطلب (حكیمالتإلىاللجوءیجوز لھاالتيالأشخاصتحدیدثمّ ،)الأول
).الثاني

التحكیمإلىاللجوءفیھایجوزالتيالعمومیةالصفقاتنزاعات: المطلب الأول
المذكورة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1006حسب المادة 

المالیة بالحقوقتتعلقيتالالمنازعاتعلىالتحكیماختصاصیقتصرسابقا،
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بعضاستبعادإلىیؤديماھذا، )فیھاالحقوق التي لھ مطلق التصرف(فقط 
:یليفیماالمذكورةالعمومیةالصفقاتنزاعات
،العمومیةالصفقاتإبرامعندالناشئةالنزاعات-
في الإلغاءكدعوىالإدارة،أعمالبمشروعیةتتعلقالتيالنزاعات-
،انوعھكانمھماالعمومیةبالصفقةالمتعلقةالمنفصلةالإداریةالقرارات
تتعلق لاالتيالعمومیة،الصفقةتنفیذمرحلةفيتنشأالتيالنزاعات-

.العمومیةالصفقةأطرافبینالمالیةالالتزاماتب
وحالة العامبالنظامالمتعلقةالنزاعاتأیضا،التحكیممنیستبعدكما
09-08: رقمالقانونمن1006المادةمنالثانیةالفقرة(وأھلیتھمالأشخاص

.)والإداریةالمدنیةالإجراءاتبقانونتعلقالم
فیھایجوزالتيالنزاعاتمجالیحددلمالمشرعأنالإشارة،وتجدر

المتعلقةالنزاعاتاستبعادهسوىالعمومیةالصفقاتفي إطارالتحكیمطلب
.الذكرالسابقةالأشخاص وأھلیتھموحالةالعامبالنظام

الصفقاتمجالفيالتحكیمإلىاللجوءلھاوزیجالتيالأشخاص: المطلب الثاني
العمومیة

جوان 08:المؤرخ في154-66:من الأمر رقم442كانت المادة 
تنص صراحة في فقرتھا )21(، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966

: الثالثة على ما یلي
لا یجوز للدولة ولا للأشخاص الاعتباریین العمومیین أن یطلبوا "

"مالتحكی
وضعت ھذه المادة قاعدة عامة مفادھا منع لجوء الأشخاص 
العمومیین إلى التحكیم على المستویین الداخلي والدولي، إلى غایة صدور 

، المعدل 1993أفریل 25:المؤرخ في09-93:رقمالمرسوم التشریعي 
، الذي )22(154-66والمتمم لقانون الاجراءات المدنیة الصادر بموجب الأمر 

، سابقة الذكر، 154- 66:رقممن الأمر 442الفقرة الثالثة من المادة ألغى 
ولا یجوز : "یليونصت المادة الأولى منھ في الفقرة الثانیة على ما 

للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ما عدا في 
".علاقاتھم التجاریة الدولیة

عي للأشخاص العمومیة اللجوء وبالتالي أجاز ھذا المرسوم التشری
إلى التحكیم الدولي فقط، وذلك عندما یتعلق النزاع بمصالح التجارة الدولیة، 
وأن یكون أحد أطراف العلاقة مقیما أو لھ موطن خارج الجزائر على الأقل 

.مكرر من ھذا المرسوم458طبقا لنص المادة 
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المدنیةتالإجراءابقانونالمتعلق09-08: رقمالقانونوبصدور
العمومیةالصفقاتفي مجال، حظي تحكیم أشخاص القانون العام الإداریةو

المادةالمرة الأولى عندما أجازت : باھتمام المشرع في ھذا القانون مرتین
فيإلاّ "إلى التحكیم 800المادةفيالمذكورةشخاصالأإمكانیة لجوء975

مادةوفيعلیھا الجزائرصادقتالتيالدولیةالاتفاقاتفيالواردةالحالات
على حد تعبیر ھذه المادة الواردة ضمن مقتضیات "العمومیةالصفقات

.الكتاب المتعلق بالإجراءات الإداریة
في الفقرة الثالثة على إجازة 1006المادةومرة ثانیة عندما نصت 

الاقتصادیة علاقاتھافي"إلى التحكیم العامةالمعنویةلأشخاصلجوء ا
، حیث وردت ھذه المادة ضمن "ةالعمومیالصفقاتإطارأوفيولیةالد

. مقتضیات الكتاب الخامس والأخیر المتعلق بالتحكیم
وسعتا مجال التحكیم 1006و 975الجدیدتین لمادتیناأنّ ایتضح جلِّی

الدولیةالاتفاقاتفيالواردةالحالاتإلى مجال الصفقات العمومیة، ومجال 
المشرعأنلكن یبدو ،ومجال العلاقات الاقتصادیة الدولیةالمصادق علیھا،

، التحكیمإلىلھا اللجوءیجوزالتيالأشخاصتحدیدفيتعارضفيوقع
یذكر الأشخاصجھة أخرى ومنمةاالعالمعنویةالأشخاصیذكرجھة،فمن

لم تشمل 800ن، المادة المصطلحیبینفرقفھناك،800المادةفيالمذكورة
.بعض الأشخاص المعنویة العامة ولیس كلھمإلا 

یجوزالذيالمجالیخصفیماأیضا،في تعارضالمشرعوقعكما
یحصره في مجال 975في المادة ف.التحكیمطلبالأشخاصلھذهفیھ

ة، في العمومیالصفقاتومجالالجزائرعلیھاصادقتالتيالدولیةالاتفاقات
ومجالالدولیةالاقتصادیةعلاقاتالفي مجال1006حین یحصره في المادة 

ة، ذكر المادتین للمجالات على وجھ الحصر یؤدي بطبیعة العمومیالصفقات
الحال إلى إقصاء ونفي كل مادة لمجالات لم تتضمنھا، لابد على المشرع أن 
یتدارك مثل ھذا التعارض بتوحید المصطلحات المستعملة وتفادي أسلوب 

.)23(أجل ضمان تكامل النصوصالتخصیص على وجھ الحصر من
الأشخاصمراعاةمعتوضیح،بأكثرالأشخاصھذهبتحدیدوسنقوم

:یليفیماالذكر،السابق236- 10:رقمالمرسوممن2المادةفيالمذكورة
:800ة المادفيالمذكورةالعمومیةالمعنویةللأشخاصبالنسبة

كماالعمومیة،الصفقاتیخصفیماالداخلي،التحكیمإلىاللجوءلھافیجوز
التيالعمومیةالصفقاتمجالفيالدوليالتحكیمإلىاللجوءلھا طلبیجوز

المبادرةفإنّ الصدد،ھذاوفي، الدولیةاتفاقیاتھا الاقتصادیةإطارفيتبرمھا
المعنیین،الوزراءأوالمعنيطرف الوزیرمنتكونالتحكیم،إلىباللجوء

منأوبالولایةكان متعلقاإنالواليطرفمنأوولةبالدمتعلقاكانإن



)189(

)09(الاجتھـــاد العدد...ةمن أشغال ملتقى الصفقات العمومی

- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛الاجتھــــادمجلة 
الجزائر

إن كانأمابالبلدیة،متعلقاكانإن؛البلديالشعبيالمجلسرئیسطرف
ممثلأوالقانونيممثلھابھفیبادرإداري،طابعذاتعمومیةبمؤسسةمتعلقا

المدنیةالإجراءاتقانونمن976المادةنظرا(لھاالتابعةالسلطة الوصیة
)والإداریة

المرسوم من2المادةفيالمذكورةالعمومیةللمؤسساتبالنسبة
)الإداریةالعمومیةالمؤسساتغیر(والمتممالمعدل236-10:الرئاسي رقم

ھأنّ غیر،للتحكیملجوءھاإمكانیةعلىصراحةینصلمالمشرعفإنّ 
الأشخاصجوازعلىتنصالثالثة، التيفقرة1006نص المادةقراءةمن

أوالعمومیةالصفقاتإطارفيالتحكیمإلىاللجوء طلبالعمومیةالمعنویة
فيتدخلالمؤسساتھذهأننستنتج، الدولیةالاقتصادیةعلاقاتھاإطارفي

جاءت عامة،المادةھذهلأنّ ،1006ةالمادمنالثالثةالفقرةمفھومإطار
فيالمذكورةبالأشخاصتتقیدولممةاالعالمعنویةالأشخاصكلتشمل

مة،اعمعنویةأشخاصتعتبرالمؤسساتھذهأنوبماط، فق800المادة 
الدوليوالتحكیمالعمومیةالصفقاتإطارفيالداخليطلب التحكیملھافیمكن
.الدولیةالاقتصادیةاتفاقیاتھاإطارفيتبرمھاالتيالعمومیةللصفقاتبالنسبة
الخاتمة

جال الصفقات العمومیة مكسب وغنیمة ھامة، یعتبر التحكیم في م
باعتباره عدالة من نوع خاص تتجلى أھمیتھا في كونھ من بین أھم الوسائل 

القضاء غیر قادر المشجعة للتجارة والاستثمار وخاصة الأجنبي، ذلك لأنّ 
التي یقدمھا التحكیم، الذي أصبح ینظر إلیھ على ھاعلى تقدیم الخدمات نفس

، ووعیا )24(ھم بین المتنازعین بدلا من أن یكون وسیلة قسریةھ وسیلة تفاأنّ 
بما للتحكیم من أھمیة ودور في استجابة النظام القضائي لمتطلبات عولمة 

بجواز القبول ، تمّ للتعاقدالاقتصاد وتنافسیتھ وجلب المستثمر الاجنبي 
ة مع ، لاسیما تلك المبرمبالصفقات العمومیةفي النزاعات المتعلقة التحكیم 

المؤسسات الأجنبیة، وذلك موازاة مع التزامات الدولة في الخارج، وكذا 
لإضفاء مرونة لتجاوز الخلافات التي من شأنھا أن تمس الشفافیة في 

.الإجراءات
التحكیم في النزعات التي جراء إلى إاللجوء أنّ إلى تجدر الإشارة 

درة من الوزیر شخاص المعنویة العامة أحد أطرافھا یكون بمباتكون الأ
المعني والوزراء المعنیین أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

الممثلة للمصالح المتعاقدة، وذلك ضابط غایتھ ) من ق إ م إد976المادة (
لى التحكیم إلا إالحفاظ على الصالح العام وصون المال العام بعدم اللجوء 
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تظھر معھا السلطة عندما یقتضي الحال والأوضاع الضرورة التي س
.المختصة إمكانیة الحفاظ على المال العام

رغم إجازة التحكیم في قوانین الصفقات العمومیة المتلاحقة 
اللجوء إلى ھذه الآلیة نّ أإلا ، وأھمیتھوالنصوص القانونیة ذات الصلة بھا

حیث أثبتت الدراسات النسب الضئیلة من العقود التي لجأت إلى قلیل جدا،
.)25(م مقارنة بالصفقات العمومیة التي خضعت للقضاءالتحكی
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